محاضرات مدرسة الأسكندرية للأقتصاد السياسىي 


(دورة دیسمبر )۴١۱۹‏ 


قد 
نظرية التبادل غير المنكافيء 


فلنطمح إلى أكثر من الوجود 


نقد نظرية التبادل غير المنكافيء 


في التجارة ese‏ رد کی اکن ا ا ا 
قانون القمة. فلقد رأينا أن ريكاردو شيد نظريته في انعدام التكافؤ في التبادل الدولي 
YY‏ ۰ إنجلیزيا يكن أن يبادل بعمل ۸٠‏ برتغاليا أو ٠٠‏ روسيا 
أو ٠١٠‏ هندياء بسبب الصعوبة الي تواجه تحرك الرأسال بين باد وآخر. ولذلك 

اول مارک اشداء من فاون ابه عي اكرر هدا افرص الرکردی 
N‏ تطورًا والموطّفة في التجارة الخارجية يمكن أن 
تدر معدّلات 0 أعلی لأا تتنافس مع سل تنتجها بلدا أخرى أقل تطورًا» وني 
ظروف أدنى ملامة. فالأولى تنح ساعتها َة أقل من الثانية» وبالتالي يكنا أن 
تطرح ساعتها في السوق الدولية بقمة أعلى من قمتها داخليًا وأقل من #جتما إدى 
البلدان الأقل تطورًاء وبالتالي تجني معدّلات رج أعلى نسبيا (رح فرق). ويدلل 
مارکس على ذلك ن پستخدم اختراعا جدیدًا قبل انتشاره في فرع الإنتاج» فهو بيع 
هة أقل من جميع منافسيه» وني الوقت تسه ببيع با هو أعلى من القمة الفردية 
لسلعته. وينتهي ماركس على هذا النحو إلى أن: 


"البلد ذو الوضع املائم يأخذ في التبادل عملا أكثر لقاء عمل أقل "(رأس الالء الكتاب الثالث» النصل الرايم عشر) 


ي أن البلد اأني يتفوق من ناحية الإنتاجية بحقق معدل رج مرتفع فسبيا. فلو 
TT‏ ۰ ساعة عمل فی کل بلد» وتقکنت الباد 
الأكار تقدمًاء بفضل تطور الإنتاجية لدهاء من إنتاج السلعة ب ٠٠١‏ ساعة عمل 
خسب» فهي تستطيع» والأمر كذلك» أن تبيع سلعتها با يفوق قهتها الفرديةء إذ 
I‏ البيع بأقل من القمة الاجتاعية 
التي هي ٠٠١‏ وحدة. وتدليل ماركس على إمكانية عدم التكافؤ في التبادل» على هذا 
النحو» لا يخرح عن إطار أحد تطيقات قاون المت رالى. بقضاء ه يستطيع 
الرأساليء بقضل استخدام تقنية جديدة» أن یع سلعته 6 م القمة الفردية 
ول مالاع وا عل ف مه اة شعن ا بر ان 
الإنتاجي e‏ كي يصبح هو الفن الإنتاجي السائد اجتاعيًاء وحينئذ تنساوى القمة 
الاجتاعية للمنتح. ولكنء > ونحن أخذ في اعتبارنا طرح رک أي رما يعد 


السبيل الأكثر أهمية أمام الأجزاء المتقدمة مجني الرع على الصعيد العالي» بجحب أن 
e e LT‏ 
١‏ ترتفع مان السلع في الأجزاء المتقدمة» وتدخفض في الأجزاء المحخلفة. لأن أوروبا 
E E O‏ 
ثرواتها من الذهب والفضة» ضضت داخل حدودها قودًاء ذهبا وفضة»ء أدت كرما 
إلى انخفاض قمة المعدن النفيس مع ارتفاع أمان منتجااء أي الارتفاع في التعبير 
النقدي عن القمة. الجرتفاع المتزايد في الأان. فلم تصبح الوحدة الواحدة من السلعة 
(س) بعر عنا مغلا ب ه وحدات من الذهب» بل صار بُعبر عا ب ۷ وحدات» م 
ب ٠١‏ وحدة» ثم ب ٠١‏ وحدة» ... إل وهكذا أخذت أمان المنتجات في الرتغاع 
المتواصل. وظل المحدن الفس - على كته وتدفقه بلا انقطاع تقریبًا - یتم تداوله 
داخل القارة الأوروبية» حتى خرح مها إلى الولايات المتحدة مع العالمية 
الثانيةء ثم قام الدولار الأمريكي المنتصر بلعب نفس الدور اني کان يؤديه ال معدن 
الس ها حت دال لان افر لوروا حت عکه قعل اک 
اللاتينية وأفريقيا؛ فقد خرج منها المعدن النفيس ولم يعد يعبر عن منتجاتهاء الأولية 
إلا من خلال وحدات معدودة مر من الذهب كتعبير نقدي عن القية. فام 
تصبح الوحدة الواحدة من السلعة (س) ار عا د ١١‏ وخدات من الذحب» إا 
TS‏ ™ ثم ب ۳ وحدات. .إن فلنفترزض 
الآنء ووفتاً لمذهبنا في قباس القهة > أن . ۰ شعرًا حرارتا في مصر بُعبر عنها ب 
٠‏ جرامًا من الذهب» أو ب ٠٠١‏ متا من النسيج» أو روجا من الا عدي 


فلقد عرفتنا في محاضراتنا السابقة أن الاقتصاد السياسي حيها يقول أن القلم قمته ٠١‏ دقيقة فإغا يعني أن الجهود الإنساني 
المعجسد في القلم قمته ٠١‏ دقيقة. بيد أن هذا المذهب في قياس القمة وما يترتب عليهء إا يتصادم مع أصول عام القياس» بل 
ويتعارض مع مفهوم القجة ذاتا؛ إذ لا يصح علمياً القول بأن الجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء 0 
الدقائق أو (ع) من الساعات. وإن جاز القول بأن الجهود الإنساني المبذول في سبيل إناج الشيء تم خلال (ك) أو (ع) من 
0 أو الساعات. بل وحتى حيها نقول أن الجهود الإنساني بُذل خلال (ك) من الدقائق أ وتم خلال من الساعات» 
فلا ب يعنى ذلك أبداً اننا نا بقياس هذا الجهود الإنساني؛ بل على العكس» ذلك يعني انا عرفنا سب الوقت اأذي قق خلاله 
هذا دون 0 نعرف قدر هذا الجهود. عرفنا الزمن اي تکونت خلاله القمةء ولکنء > دون 0 نعرف مقدار القمة نفسها! 
وهو ما لا يعني الخلط خسب بين المقياس (كية العمل) ووحدة التياس (الساعةء اليوم»... إل) وكلاها خطا! بل يعني 

وهذا هو الأهم» طمس مفهوم القمة! وإنلك» قدمنا فرضيتنا بشأن تصحيح مقياس القمةء واستبدلنا ساعات العمل 
الطاقة الضروربة اغا وقياسها بواسطة السعرات الحرارية. 


وفي فرنساء وبفعل الأثر التاريخي لتدفق المعدن النفيس» أصبح E‏ 

١ E‏ متا من النسيج» ا 
زوجاً من الأحذية. فوفمًا لأحد تطبيقات قانون القهةء واأذي يقضي بالاعتداد بالفن 
اااي السائد» سوف تصبح القمة التبادلية للسعر الحراري في فرساء وفي مصر 
أيصًاء هي ١‏ جرامًا من الذهب؛ وذلك لأن فرنساء وفقا للفن الإنتاجي الجن تفم 
أكر كية منه ٠٠٠١(‏ جراما) بنفس القهة ٠٠٠٠١(‏ سعرًا). وهو ما سوف ينعكس 
على قيم مبادلة النسيج والأحذية في مصر؛ فلن يبادل المتر من النسيج بجرام من 
اللشبء کا کن في السابق» آي قبل ههنة الفن الإنتاجي الجديدء إنا سوف ببادل 
ب ٠١‏ جرامات من الذهب. وكذلك الأحذية؛ فلم تعد القهة التبادلية لزوج من 
الأحذية هي ١‏ جرامًا من الذهب» بل ستصبح ٠١‏ جرامات. ولو أرادت مصر 
استيراد ٠٠١‏ متا من النسيج من فرنساء؛ فعلمها أن تحول لها ٠٠٠٠١‏ جرامًا من 
الذهب. تام كا لو أراد شخ في مصر الجصول على النسيج المنتح في مصر؛ فعلى 
هذا الشخص أن يعطي لمنتح النسيج ٠٠٠١‏ جرامًا من الذهب في مقابل الحصول 
على ٠١١‏ متا من النسيج. والتبادل على هنا النحو» طبقا لقانون القة سيكون 
متکافتًا. 


ولو رادت فرفتا المحصول على الأحدية المصرية فعلما أن تحول لها ٠٠٠٠١‏ جراما 
من الذهب» تامًا كا لو أراد شخص في فرنسا الحصول على الأحذية المنتجة في 

فرنسا؛ فعلى هذا الشخص أن يعطي لنت الأحذية ٠٠٠١‏ جرامًا من اإذهب في 
مقابل ٠٠١‏ زوجًا من الأحذية. 


والتبادل هنا أيصًاء طبمًا لقانون القهةء لا شك سيكون كذلك متكافا. أما لو 
ا ر ا ا ماعل ال اا ع ادل طا وها 
لعمل قانون القمة؛ فسوف تكون النتيجة كالآني: 


وهذه النتيجة تعني أن مصر منفوقة على فرنسا. وبالتالي سوف يكتسح نسيجها 
السوق الدولية. ولس آمام فرسا إلا أن ترفع إنتاجيتماء بجيث تتح ب ٠٠٠١‏ سعرًا 
حراريًا ٠٠٠٠١‏ ما من النسيج» وحينئذ سوف تصبح َة مبادلة المتر الواحد من 
النسيج ٠,١‏ جرامًا من الذهب» متفوقة على تن متر النسيج المصري ب ٠,١‏ جراما. 
وهي على هذا النحو تستطيع أن تجني أرباحا إضافيةء قدرها مثا ٠,٤‏ جرامًاء إذا 
باعت نسيجها بأعلى من ننه لديا وبأعلى من نن النسيج المصري» آي إذا باعت 
نسيجها ب ٠,۹‏ جرامًا من الذهب. وكل ذلك ليس إلا حض تطبيق لقانون القمة. 


وما أن تنتقل طريقة الإنتاج الجديدة إلى مصر؛ حتى تتفوق تارة أخرى؛ لأا 
سوف تج ۲۰۰۰ مرا من النسيج ب ٠٠٠١‏ سعرًا حرارتًا» ولكن متر النسيج لن 
اع ب ٠,٥‏ جرامًا من الذهب بل ب ٠,٠١‏ جرامًا منه فقط» وعلى فرنسا ا مضي قدمًا 
في سبيل الحصول» ودومًاء على الجديد في حقل التقنية كي ترفع من إنتاجية العامل 
الفرسي لتقكن من تجاوز انخفاض الأثان في مصر. 


قى أن نناقش المسأاة الأكثر تضليلد» والتي تتبلور في السؤال الآئي: كف يتم 
التبادل بين مصر وفرنسا في إطار إبقاء كل بلد منها على النسب الداخلية للتبادل مع 
التعطيل (الكلي) لقانون القمة؟ أي أن مصر تحول دون انتقال الفن الإتتاجيء أو 
ثبقي» حتى مع انتقال الفن الإنتاجي» على المستوى المنخفض في الأمان» أو تخفقض 
هي قمة عملتا... إل وهي أمور تتم تقريبا بشكل معتاد على مستوى السياسات 
الاقتصادية للدول. وني نفس الوقت يتم خض البصر تامًا عن قانون القهة وتطبيقاته 
بصفة خاصة فها يتعلق بتحديد القجة وفق الفن الإنتاجي السائد. أن أول ما يحب أن 
ننتبه إلبه جيدًا في طرح السؤال» وبالتالي حين الإجابة عنه» أن المناقشة الآن قد 
اقلت من حقل القهة إلى حقل الفن. تحديدًا الغن العالمي. فلو افترضنا أن فرنسا 
تريد الحصول على النسيج المصري» فعلهها أن تحول إلى مصر ٠١١‏ جرامًا من الذهب 
کي تحصل على ٠۰١‏ مزا من الفسيج. وکن ٠٠١‏ جرامًا من الذهب في فرنسا تساوي 
٠‏ سعرًا حراريا» أي أن فرنسا تلقت قمة كبر في التبادل الدولي! لأا أخذت 
سلعة بُذل في سبيل إنتا جما ٠٠٠٠١‏ سعرا حراريا وأعطت ٠٠١‏ سعرًا حراريا. ولو 


افترضنا أن مصر تريد الحصول على الأحذية الفرنسية؛ فعلها أن تحول إلى فرشا 
۰ جرامًا من اذهب كى تحصل على ٠٠١‏ زوجًا من الأحذية. ولكن ٠٠٠١‏ جرامًا 
من الذهب في مصر تساوي ٠٠٠٠١‏ سعرًا حراريًاء آي أن مصر تلقت قمة اقل في 
التبادل الدولي! لأا أخذت سلعة بُذل في سبيل إنتاحما١ ٠٠٠١‏ سعرًا حراريًا وأعطت 

٠‏ سعرًا حرار؟ًا. ومن البيّن أن التبادلين» بشرط التعطيل الكلي لقانون القهة 
n»‏ غر متكافئين! هنا تم ابتكار نظرية "التبادل غير المتكانيء" كنظرية في نن 
السوق. وتكمن أبرز مشكلات هذه النظرية في الآني: 


أولاً: أا تقدم تفسها على أساس من كونما نظرية في القمة على الصعيد العالمي» وهي 
في الواقع نظرية في ممن السوق الدولية مبنية على افتراض التعطيل الكلي لقانون 
القمة وتطبيقاته بصفة خاصةء وكا ذكرناء فا يتعلق بتحديد القهة وفق الفن الإنتاجي 
السائد. وحينا تكتشف النظرية» بعد تعطيل قانون القمةء أا لا تقدم جديدًاء 
تصرح بان التبادل الدولي لا يخضع اى نظرية اقتصادية !وهي في الواقع ا 
لأن نظرية الأمان قامُة فعا على أن كل شيء متوقف على كل شيء! 


ثايا: تتجاهل النظرية أن تأرجحات من السوق» حول القمة الاجتاعيةء تقنضي 
بطبيعتما التبادل غير المتكافيء. وبالتالي يبرز التبادل غبر المتكانيء كاحتاليةء مكنة 
داماء حى بين الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالي. 


ثالتا: تتجاهل النظرية أيصًا حقيقة أن السلعة الواحدة في البلد الواحد يكن أن يكون 
لها اکر من نن. يمكن أن يكون لها أكثر من قمة تبادلية. وکن لا يکن أن کک 

سوى تة ولقد د5ا قبل ذلك أن القن هو المظهر النقدي للقة ولا 
يشترط أبدًا أن يأتي معبرًا عنها بدقة. ورا يكون لعدم انشغال الاقتصاد 
ھک ٤‏ بنا وین القمة التبادلية» الدور الأكثر أهية في اهراز أسس 


رابعا: لا تنشغل النظرية إثارة البحث في الظرف التاريضي اني أتى إلى ارتفاع أمان 
السلم في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي لاص ضاق الاجر 


امتخلفة. وتنطاق من سطح الظاهرة» دون مناقشتاء متخذة مها دليل إدانة على 
قبح الرأسمالية التي ترفم مان منتجاعما من السلم والندمات أمام المشازين الفقراء من 
ابتاء الجنوب التعساء! 


خامسا: تحول النظرية جحالنها الراهنة -كنظرية في الفن على الصعيد العالميء لا تقول 
لنا سوى أن أثان السلع الدولبة تتأرح ارتفاعاً وانخفاضاً ا يتضمن ذلك من عدم 
تكافؤ في التبادل - دون الولوج مباشرة في المشكلة المركزية إدى الأجزاء المتخلفة من 
النظام الرأسمالي الكامنة في تسرب ب القهة الزائدة صوب الأجزاء المتقدمةء اكتفاء 
بالموقف الدعائي ضد الرأسالية التي ت نہب الجنوب من خلال تبادل غبر متکافیء! 


سادسًا: تتخذ النظرية من الأيديولوجية نقطة بدء وانتهاء. وحيغا تتصدر الأيديولوجية 


الطرح يجب أن نتوقم الإعراض عن كل ما هو علمي في سبيل الائتصار الضبابي 


يحصل الفلاح الأفريقي» في السنةء لقاء مئة يومًا من العمل الشاق جدا على 
منتجات مستوردة لا تكاد تعادل قهتها قمة عشرين يومًا من العمل العادي يقوم به 
E SS aT‏ 
خرن ف يعد محددًا لقهة ذلك اج ا ّى سو لإنتاح 

مثله. ولذا يشمل الأجر قمة E‏ 
يعمل ويعيش كعامل ويجدد إنتاج طبقته. وإذاء نجد أن العامل الأوروبي أفضل 

من الفلاح الأفريتي E TT‏ 
اني يحتوي على مهود إنساني خترن: تعليم» وتدريب» وتغذية» وترفيه». 
مک الر غه عاد م الشات الل رن دد الات اة اني 
يعبر عن الجهود الإنساني الحتزن في الفلاح الأفريقي. وهو مطلوب منه أن ينتج مثله 
ES‏ أي يتلقاه من الرأسمالي. وبالتالي ترتفع فة السلم المنتجة في 
ال اک ارک ر کک سوف يجري التساوي بين كيات الطاقة 
الضرورية الحة واختزنةء فإذا کان جر الفلاح الأفريتي في يوم عمل (وفقًا للمصطلح 


۹٩ 


السائد في عل الاقتصاد السياسي) يتضمن ٠١‏ وحدة عن العمل ايء و٠۷اوحدة‏ 
عن العمل الختزن» وأجر العامل الأوروبي (في يوم عمل أيضأً) يتضمن ٠١‏ وحدة 
عن العمل الحي» و٠۱۹۷‏ وحدة عن العمل الختزن. فن الطبيمي: تقاضي الفلاح 
الأفريقي عَشر أجر العامل الأوروبي. مع ارتفاع قجة المعتجات الصناعية التي تصدرها 
أوروبا إلى أفريقياء وانخفاض قة المتتجات الزراعية التي تصدرها أفريقيا إلى أوروبا. 
وهو الوضع الذي تعمل الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي على الإبقاء عليه؛ إذ 
تسعى الأجزاء المتتدمة جاهدة» وبكل الوسائلء على تثبيت فط تقسم العمل على 
ا ا ا 
yy‏ 


لا تعني إذّا عملية التبادل (تصدير/ استيراد» وبالعكس) بين الأجزاء المتقدمة 
والأجزاء ll‏ أن الفلاح الأفريقي يقوم بعملية مباداة غير متكافئة حينا يبذل 
مجهود ٠١‏ أيام كي يحصل على سلعة انفق العامل الأوروبي يوم عمل في سبيل إنتاجماء 
بل على العكس يني التبادل متكافئًا ابتداء من الاعتداد بالعمل الي والعمل الختزن 
في كل من الفلاح الأفريقي والعامل الأوروبي. ولنضرب مثلا: فطبًا لقانون الغهةء 
ومن أجل إنتاح معطف في مصر» وآخر في إنجلتراء يتم استخدام كية معينة من 
الرأسمال الأساسي () وكية معينة من الرأسمال الداتر(د)» كا يتم استخدام قوة 
العمل كرأسمال متغير (م)» وبالتالي يمكننا تصور الخطط التالي: 


- من أجل إتتاج معطف مصري» بأيد مصرية (اقنصاد رأسمالي متخلف)» وبافتزاض أن ق ز= .%٠٠١‏ 
+٤‏ ۲د +۳ م(۱ حي +۲ ننزن) + ۳ق ز = ۱١‏ [بالسعر الحراري الضروري] 


- من أجل إتتاج معطف إنجليزي» بأيد إنجليزية (اقتصاد رأسمالي متقدم)» وبافتزاض أن ق ز= .%٠٠١‏ 
+٤‏ ۲د + ۹ م( حي + ۸ خخنزن) + ٩‏ قز ۲٤‏ [بالسعر الخحراري الضروري] 


وبغض النظر عن أن الرأسمالي سوف يسارع بالتحرك (برأسماله وبتقنیته) صوب 
مصر للاستفادة من العالة الرخيصةء ومع التقيد بجميع شروط الإنتاج الرأسماليء 
وحيث ينتج المعطف في إنجلترا بكية طاقة ضرورية ضعف كية الطاقة الضرورية 
لصنع المعطف في مصرء فلو افترضنا أن المعطف المصري ببادل ب ٠١‏ جرامات من 


الفضة؛ فإن المعطف الإنجليزي سبادل ب ٠١‏ جرامًا منها. ومرد ذلك» وبافتراض 
تساوي قة الرأسمال الثابت فى البلدين» هو اختلاف قبة الرأسمال المتغيرء الأجر. 
قبة إعادة إنتاجه كطبقة. وما بجعل قمة إعادة إنتاج العامل الإنجليزي أكرء ليس 
الأكثر حسماء ارتفاع قجة العمل الحتزن داخله. وبالتالي ارتفاع قهة تجديد إنتاج 


الواقعم أن عدم سيطرة الأجزاء المتخلفة على شروط تجديد إنتاحما الاجقاعيء 
وتحك الأجزاء المتقدمة في تلك الشروط ابتداء من احتكارها للتقنية المتقدمة هو 
أي جعل الأجزاء المتخافة في وضع المضطر داتًا إلى شراء (مباداة بالتقود) منتجات 
الأجزاء المتقدمة؛ كي كا تجديد إنتاحا الاجتاعى. فعلى الأجزاء المتخلفة» وعلى 
الرغم من ارتفاع أمان سلع الأجزاء المتقدمةء أن تسةرء بلا هوادة أو حاولة تراج 
أو حتى تأمل» في شراء تلك السلم. هذا الشراء يتم من خلال تسرب في القمة 
الزائدة التي تج داخل الأجزاء المعخافة صوب الأجزاء المتقدمة من أجل شراء 
الساع والخدمات التي تحتكر انتاجماء مع إنتاجية مرتفعة» الأجزاء المتقدمة وتحقد علا 
الأجزاء المتخلفة في سبيلها لتجديد إنتجاها الاجتاعي. ومن ثم يصبح التسرب في 
القهة الزائدة» عبر تأرجحات من السوق الدولية» هو السبب في تدفق القهة الزائدة 
إلى خزائن الرأسمالبين في الأجزاء المتقدمةء بدلا من إعادة #خها في عروق الاقتصاد 


المتیج لها 


